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والاستعمالات المحددة ضمن 
المخططات الهيكلية الصادرة 
بمراسيم أو قوانين والمرسوم 
رقم 255 لسنة 2008 وكذلك 
الادارة بزحزحة  تفويــض 
وتعديل شــكل هذه المواقع 
لتتناسب مع شبكة الطرق 
المحيطــة والاســتعمالات 
المجــاورة القائمة والمقررة 
وذلك بعد أخذ موافقة لجنة 
المرافق والخدمات واستيفاء 
شــروطها واعتمادهــا مــن 
مدير عــام البلدية النهائي 
للموقــع والمســاحة بعــد 
استيفاء الشروط وتسلمها 
للجهات الحكومية المعنية 
بالمواقع المحددة وفق الأنظمة 
المتبعة بناء على طلب يقدم 
من الجهــات الحكومية الى 

الدولــة لتلــك الاختراعات مما 
يســاهم في مزيد من تشجيع 
الأفكار الشبابية وتنفيذها على 
أرض الواقع، كما أشــارت إلى 
أهمية اهتمام الدولة بدعم مواد 
البناء )حديد - طابوق العازل( 
الكويتي  بالنســبة للمواطــن 
خصوصا في ظل غلاء وارتفاع 
الأسعار المتزايدة لهذه المواد في 
الأسواق المحلية وحتى تساهم 
في التخفيف عن كاهل المواطن 

الكويتي وأعبائه المعيشية.
ورأت الخباز ضرورة فصل 
المجلــس البلــدي عــن بلديــة 
الكويت ماليا وإداريا لأنه يساهم 
في تقليص الدورة المســتندية 
الطويلة ويمكنه من أداء دوره 

السلمان يقترح تفويض الجهاز الفني في إقرار 
المواقع والاستعمالات المقررة بالمخطط الهيكلي

الخباز: إنشاء هيئة تهتم بالمخترعين

مواطنون: ضرورة استقلالية المجلس البلدي
وتعزيز دوره التنظيمي عبر مراجعة بعض التشريعات

البلدية.

بالشكل المطلوب.

أجمع مواطنون على أهمية دور المجلس البلدي 
في الحياة العامة، إذ ينظم هذا الجهاز »المنتخب« 
الشــؤون الحيوية للمواطنين في كثير من المدن 
حول العالم ويســهم في رســم الملامح الهيكلية 

لمجمل البنى التحتية في البلاد. 
وشدد مواطنون كويتيون في لقاءات متفرقة 
مع »كونا« على ضرورة استقلالية المجلس البلدي 
وتعزيــز دوره التنظيمي عبــر مراجعة بعض 

التشريعات. 
وأكد هؤلاء أهمية تفعيل دور لجان المجلس 
والنظر إلى الاســتعانة بجمعيــات النفع العام 
واستشارة الاختصاصيين من مختلف المجالات، 
داعــن في الوقــت ذاته الى »فك التشــابك« بين 
اختصاصات البلدية والجهات الحكومية الأخرى. 
وقال سالم المويزري )موظف حكومي( إن المجلس 
البلــدي يعد في دول العالم عصب الحياة لما له 
مــن دور كبير فــي حياة المواطن، مشــددا على 
ضرورة تفعيل دور لجان المجلس البلدي والأخذ 
بتوصياتها وقراراتها من قبل الجهاز التنفيذي 

بالبلدية. 
وطالب المويزري بزيادة عدد أعضاء المجلس 
البلدي المنتخبين بواقع اثنين عن كل دائرة وزيادة 
عــدد الأعضاء المعينين مــن قبل مجلس الوزراء 
والاســتعانة بأعضاء من جمعيــات النفع العام 
كمستشارين وبمســاواة عضو المجلس البلدي 
بنائــب مجلــس الامة فيما يخــص المخصصات 
المالية. واضاف ان المجلس البلدي منتخب ولابد 
ان يكون ســيد قراراته، معتبرا ان دوره لا يقل 

أهمية عن دور مجلس الأمة. 
مــن جهته، قال علي فاضــل القلاف )موظف 
حكومي( بصفة عامة أداء المجلس البلدي السابق 
لا يرتقي الى طموح المواطنين، وهذا ليس تقاعسا 
من أعضائه ولكن الاشكالية في القوانين المتعلقة 
بعمل المجلس وخاصة قانون رقم 5 لسنة 2005 
الذي يحد من صلاحيات الرئيس والاعضاء ويشل 
قرارات المجلس ليتحول الى مجلس استشاري. 
وشدد القلاف على ضرورة ان يعمل المجلس 
القادم على تكثيف العمل من خلال انجاز القضايا 

العالقة. 
وتطرق الى أهمية مراجعة بعض التشريعات 
التي يمكن من خلالها فك التشــابك بين الأجهزة 
الحكومية والبلدية من جهة ومن جهة اخرى بين 

قطاعات البلدية المختلفة. 
بدوره، طالب شاهر الهزيم )موظف بالقطاع 

الخاص( بان تكون هناك مميزات اضافية لاعضاء 
المجلس البلدي وزيادة عدد سكرتارية الاعضاء 
لما يقارب عشرة سكرتارية بدلا من خمسة حيث 

يتحمل هذا العضو مسؤولية دائرة كاملة. 
ودعا الهزيم الى مساواة أعضاء المجلس البلدي 
مع نواب مجلس الامة خصوصا ان عضو البلدي 
مطلوب منه مهام لا تقل أهمية عن نائب مجلس 
الأمة. من جانبه قال عبدالوهاب العلي )موظف 
مصرفــي( ان من أبرز متطلبــات المواطنين حل 
المشــكلة الاســكانية، مشــيرا الى وجوب ايجاد 
مناطق جديدة في مختلف أنحاء البلاد وعرضها 

على المجلس البلدي. 
وأكد العلي أن الروتين الحكومي هو من يقف 
وراء معاناة المواطن حيث ينتظر المواطن لفترات 
تصل الى 15 عاما للحصول على سكن خاص. 

وطالب بالســماح بالبناء العمــودي )زيادة 
الأدوار( للقسائم التي لا تتجاوز مساحتها 300 
متر مربع، مشــيرا الى ان المســاحة الكلية لهذه 
القسائم محدودة ولا تتحمل حجم الاسرة وعدد 

افرادها. 
وتطرق الــى قانون اشــراك القطاع الخاص 
في بناء المدن الجديدة والذي اقر في سنة 2012.

من ناحيته، طالب عبدالعزيز الكندري )محامي( 
أعضــاء المجلس البلدي المقبــل 2013 بالمزيد من 
الاهتمام تجاه دوائرهــم الانتخابية والنظر في 
مشاكلهم وايجاد الحلول لها، مشددا على ضرورة 
الاســتفادة من الوفرة المالية في ميزانية الدولة 

لانجاز المشاريع والخطط التنموية للبلاد. 
من جهته، لفت علي العمار )موظف حكومي( 
الى تكريس مبدأ التجديد بان يكتفي عضو المجلس 
البلدي بخوض دورة واحدة فقط لإتاحة المجال 

لأبناء الدائرة بخدمة الدائرة ومتطلباتها.  
بدوره، طالب جاســم بو خضــور )متقاعد( 
بتطويــر الاماكــن التراثية في البــاد والحفاظ 
عليها وتطويرها متى ما ســنحت الفرصة لذلك 

وجعلها أماكن سياحية. 
وتمنى بوخضور أن يتم التسهيل على المجلس 
البلدي المقبل لاسيما عمل لجنة التسميات لكي 

يكون هناك انصاف للجميع في هذا الشأن. 
من جانبه، قال سعد المطيري )موظف حكومي( 
ان بعض المناطق القديمة في البلاد تحتاج لإعادة 
تنظيم واستملاك وتثمين أسوة ببعض المناطق 

التي أخذت دورها في هذا الأمر.

قدم العضو بدر السلمان 
اقتراحــا بتفويض الجهاز 
المواقــع  بإقــرار  الفنــي 
المقــررة  والاســتعمالات 
بالمخطــط الهيكلــي، وقال 
اقتراحــه:  فــي  الســلمان 
المواقــع  الــى  بالاشــارة 
المحــددة  والاســتعمالات 
ضمــن المخطــط الهيكلــي 
للدولة الصادرة بمرســوم 
رقم 255 لسنة 2008 والى 
خطــة التنميــة الصــادرة 
بقانون لسنة 2010 ولسرعة 
إنجــاز الخطــة التنمويــة 
الدورة  للدولة واختصــار 
المســتندية، فإننــا نقترح 
الفنــي  تفويــض الجهــاز 
بالبلدية  بالادارة المختصة 
المواقع  تخصيص وإقــرار 

الدائــرة  مرشــحة  قالــت 
الخامسة إيمان الخباز إن مشكلة 
الازدحام المــروري بحاجة الى 
رؤية بعيدة المــدى تتمثل في 
تنفيذ عــدد من المشــاريع من 
إقــرار هيئــة للنقــل والطرق 
ووضــع ضوابــط موضوعية 
التحتيــة  للارتقــاء بالبنيــة 
للطرق والشــوارع وأشــارت 
الــى أهمية دور قطــاع الإعلام 
فــي زيــادة الوعــي المــروري 
للمواطنين والمقيمين. وشددت 
على أهمية الاهتمام بالاختراعات 
مــن  الشــباب  والمخترعــن 
الجنسين وإنشاء هيئة تراعي 
تلك الاختراعات وتقوم بتكريم 
المخترعــن مع ضرورة تمويل 

بدر السلمان

ايمان الخباز

بمساحة 397746م2 تفصل بين المناطق الصناعية والسكنية

الصبيح: إقرار منطقة خضراء جنوب »الري«
من الإدارة الفنية بخصوص 
إنشاء منطقة خضراء بمنطقة 

الري )موقع دركال سابقا(.
وبنــاء على ما ســبق من 
دراســات بهذا الشــأن منها: 
الكتــب والتوصيات الواردة 
من الهيئة العامة للبيئة منها 
ما جــاء بكتابهم مرجع هـ ع 
ب ـ 5129 بتاريخ 2010/10/26 
من التأكيد على رغبة الهيئة 
في زيادة الرقعــة الخضراء 
في الكويت من خلال انشــاء 
منطقــة خضراء ضمن موقع 
الدركال السابق بمنطقة الري 
والتوصية بتسليم الموقع الى 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية.
كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 
2010/1/4 المتضمن إفادة رئيس 

اللجنة الفنية بالمجلس البلدي 
بكتاب الأمانة العامة للمجلس 
البلــدي بتاريــخ 2010/11/28 
بشأن إنشاء مساحة خضراء 
ضمن موقع الدركال السابق 
وإمكانية اســتغلال جزء من 
الموقع كمبان خدمية. كتابكم 
بتاريخ 2009/6/23 المتضمن 
الرأي الفني فيه ان الموقع مقرر 
وفق المخطط الهيكلي لمنطقة 
الشــويخ الخدميــة الحرفية 
التجاريــة، كمنطقة خضراء 
وأنــه لا مانــع مــن الموافقة 
تنظيميا على تخصيص هذا 
الموقع منطقــة خضراء على 
ان يتم تسليم الموقع للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية للقيام بزراعته حيث 
يفيد الموقع كمنطقة خضراء 
عازلة بين المناطق الصناعية 
المتمثلة  الســكنية  والمناطق 
بمنطقة العمريــة واليرموك 
ويحقق الاقتراح حيوية هذه 
المنطقة كمنطقة خضراء وفق 
المخطط الهيكلي للبديل الثالث 
لتطوير منطقة الشويخ والري 

الخدمية الحرفية التجارية.
علما بأنه قد تم اقتراح الا 
تزيد نســبة المباني الخدمية 
بالمشروع عن 15% من مساحة 
الارض مــن مبــان إداريــة ـ 
خدمية ـ مبان رياضية ـ مرافق 
عامة ـ مطاعم وكافيتريات ـ 
مصليات ـ صالات اجتماعية. 
إعــادة  يرجــى  وعليــه 
عرض الموضــوع أعلاه على 
المجلــس البلدي وتســليمنا 
الموقع المقترح لإنشاء منطقة 
خضــراء تنفيــذا لتوجيهات 
الدولــة وحتــى نتمكــن من 
إدراج المشروع ضمن الميزانية 

والخطة التنموية للهيئة.

وبمســاحة 397746م2 علــى 
ان يتم تسليم الموقع للهيئة 
الزراعــة  العامــة لشــؤون 
والثــروة الســمكية للقيــام 
بزراعته، حيث يستغل الموقع 
كمنطقة خضــراء عازلة بين 
المناطق الصناعية والمنطقة 

السكنية.
يذكر ان نائب المدير العام 
الزراعــة م.فيصل  لشــؤون 
الصديقي قد ارسل كتابا الى 
مديــر عــام البلديــة تضمن 

التالي: 
بالإشــارة الــى الموضوع 
أعــاه، وإلــى قــرار المجلس 
البلدي رقــم )م ب / م أ / ف 
4 / 436 / 15 / 2011( المتخــذ 
بتاريــخ 2011/10/10 المتضمن 
عدم الموافقة على الطلب المقدم 

علــى  البلديــة  وافقــت 
تخصيــص موقــع منطقــة 
خضــراء والبالــغ مســاحته 
397746م2 لاستغلاله منطقة 
خضــراء عازلة بــن المناطق 
الصناعية والسكنية بمنطقة 
العمرية واليرموك. وقال مدير 
عام البلدية م.أحمد الصبيح 
في كتابه: صدر القرار رقم )م 
ب / م ب / م أ / ف 4 / 436 / 
15 / 2011( بتاريخ 2011/10/10 
والــذي يقضي في البند اولا: 
عــدم الموافقة علــى الاقتراح 
المقدم من الإدارة الفنية إنشاء 
منطقة خضراء بمنطقة الري 
موقع الدركال )سابقا( والبند 
ثانيــا عمــل شــريط الحزام 
)100م(  بعــرض  الأخضــر 
حول الموقع وترك المســاحة 
المتبقية استعمالات حكومية 
موازية مــع الطريق الدائري 
الخامس والمطار. وتم اقتراح 
تخصيص موقع دفان الرمال 
غير المستغل حاليا الواقع بين 
طريق مطار الكويت والطريق 
الدائــري الخامــس جنــوب 
منطقة الري وذلك لتخصيص 
الموقع للهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية 
للقيام بزراعته. وهو عبارة 
عن دفان دركال لأخذ الرمال 
لشــركة الصناعات الوطنية 
التــي تم نقلهــا الــى منطقة 
ميناء عبدالله والموقع حاليا 
غير مستغل وتم إعادة تأهيل 
موقع الدركال وتسويته بتربة 

نظيفة حاليا.
الرأي الفنــي: لا مانع من 
الموافقة تنظيميا من تخصيص 
الموقع المحــدد على الكروكي 
المرفــق كمنطقــة خضــراء 

م.أحمد الصبيح

المحسن يطلب تحويل أملاك الدولة إلى أملاك خاصة
لتوفير مساحات تخزينية بميناء عبدالله

طلب رئيس لجنة ازالة التعديات على املاك 
الدولة م.خالد المحسن تحويل املاك الدولة الى 
املاك دولة خاصة لتوفير المساحات التخزينية 
في مشروع ميناء عبدالله. وقال م.المحسن في 

كتابه الى مدير عام البلدية م.احمد الصبيح: 
بالاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم 54 

باجتماعه رقم 2012/3 المنعقد بتاريخ 2012/1/8 
المتضمن تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة 

توفير المساحات التخزينية برئاسة لجنة ازالة 
التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير 

المرخصة، تضم في عضويتها ممثلين عن 
كل من بلدية الكويت ووزارة المالية ووزارة 
التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة 

وشركة ادارة المرافق العمومية لتتولى اقتراح 
وتجهيز مساحات تخزينية وعلى وجه 

الخصوص ما نص عليه البند 2 تجهيز تلك 
المواقع بكل ما يلزم للقيام بأنشطة التخزين 

المختلفة والاشراف عليها والبند 3 اعداد 
الخطة المقترحة لتنظيم وادارة تلك المواقع. 
يرجى اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو عرض 
الموضوع على اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال 
المجلس البلدي للموافقة على عملية تحويل 
املاك الدولة العامة )الجهات الحكومية( الى 
املاك دولة خاصة ليتسنى مباشرة العمل 
بالموقع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المشار 

اليه.

لا مقار أو إعلانات للمرشحين من دون تراخيص رسمية
المصاحبة للانتخابات. وأوضح 
أن البلدية تصــدر ترخيصا 
لــكل مرشــح بإقامــة مقرين 
انتخابيــن أحدهمــا للرجال 
والآخر للسيدات بغية إجراء 
الندوات الانتخابية للمرشح 
والدعــوة إليها وذلك اعتبارا 
من تاريخ نشــر المرسوم أو 
بالدعــوة للانتخابات  القرار 
في الجريدة الرسمية. وذكر 

ان تقييد عملية وضع المقرات 
والاعلانات يهدف الى المصلحة 
العامــة للمواطنــن لتلافــي 
الرؤية على  تأثيرها بحجب 
الطرق وعرقلة حركة المرور 
وتشــتيت انتباه مستخدمي 
الطريق اضافة الى تشويهها 
المنظر العام. وقال م.الصبيح 
ان فــرق البلديــة تعمل على 
المحافظــة علــى المنظر العام 

للطــرق والســاحات ومنــع 
تشــويهها من خــال لائحة 
تنظيمية جديــدة للاعلانات 
تنص علــى معاقبــة كل من 
وضع إعلانــا مخالفا بغرامة 
لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد 
على ألف دينار وتغريم من أقام 
إعلان مناسبات دون ترخيص 
بمــا لا يقل عن 100 دينار ولا 

يزيد على 300 دينار.

انتخابيــة  اعلانــات ومقــار 
وغيرهــا تطبيقــا للوائــح 
والقوانين بهذا الشأن، مبينا 
أن توجه البلدية منصب على 
ضبط سير العملية الانتخابية 
فيما يتعلــق بعملها بالحزم 
والتطبيق الفــوري للقانون 
دون محابــاة أو تأخيــر في 
التنفيذ والحرص على تلافي 
جميع المعوقات والمشــكلات 

قال م.أحمــد الصبيح ان 
البلديــة لن تســمح بوجود 
إعلانــات أو مقــار انتخابية 
لمرشــحي انتخابات المجلس 
البلــدي 2013 قبــل حصول 
المرشــح علــى ترخيص من 
قبلها. وأضــاف م.الصبيح، 
في تصريح صحافي، أن فرق 
الإزالــة في البلدية ســتزيل 
جميع أشــكال المخالفات من 
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أو الاقتراحــات  التوصيــات 
فــي هــذه الحالــة نافــذة إلا 
بموافقة مجلس الوزراء، كما 
أن القانون لم يحدد مدة محددة 
لمجلس الــوزراء للفصل في 
تلك القــرارات أو التوصيات 
أو الاقتراحات التي تصدر عن 
المجلس البلدي والتي يتم فيها 
الاعتراض من قبل وزير الدولة 

لشؤون البلدية«.
كما شــددت الصالح على 
ضرورة الفصل المالي والإداري 
بين البلدية والمجلس البلدي 

الكويت تتجاوز 50 كيلومترا 
أنه  مربعا تقريبــا، موضحا 
يمكن حصر المناطق الصناعية 
والحرفية في مناطق الكويت 
الشــويخ  تضــم:  والتــي 
الري،  الصناعية، صبحــان، 
الفحيحيل،  شرق، الاحمدي، 
أمغرة، الجهــراء، الصليبية، 

أبوفطيرة والعارضية.
وقال البوص إنه سيولي 
هــذا الملــف اهتمامــا خاصا 
لإيقاف نزيــف موارد الدولة 
بسبب التجاوزات والمخالفات 

لتوفير الاستقلالية للمؤسسة 
الرقابية والتحكم إداريا وماليا  
في موظفــي تلك المؤسســة 
والتصــرف فــي الشــؤون 
والاحتياجات الإدارية والمالية 

والفنية للمجلس البلدي.
وأضافــت الصالــح »ان 
المجلس البلــدي بحاجة الى 
حرية أكبر ومســاحة كافية 
لكي يتمكن من المشاركة في 
سير عملية التنمية في البلاد 
ويمارس دوره الرقابي بشكل 

صحيح«.

والتــي تتنوع مــا بين عمالة 
ســائبة وإشــغالات طــرق 
وأنشــطة مخالفــة وإزعــاج 
للســكان وتلال مــن القمامة 
وكونتينــرات  والنفايــات 
عملاقة، من خلال العمل على 
توحيد الأنشــطة الصناعية 
والتجارية فــي تلك المناطق 
وتفعيل الرقابة وفض التشابك 
بــن وزارات الدولة المختلفة 
فيما يتعلق بالمسؤولية عن 

تطبيق القانون.

وأضافت الصالح ان »المادة 
14 من قانــون البلدية رقم 5 
لســنة 2005 بصفــة خاصة 
بحاجة الى المزيد من المراجعة 
والتعديل لما سببته تلك المادة 
من تهميش لدور وصلاحيات 
المجلس البلدي، حيث منحت 
الصلاحيــات لوزيــر الدولة 
لشــؤون البلدية للاعتراض 
القــرارات والتوصيات  على 
والاقتراحــات التــي يتخذها 
البلــدي، وبالتالي  المجلــس 
لا تكــون تلــك القــرارات أو 

الســت تمتلــئ  المحافظــات 
المخالفــات  مــن  بالعديــد 
والتجــاوزات نتيجة الإهمال 
والتســيب والفساد وانعدام 
الرقابــة وتنــوع المخالفــات 
والتجــاوزات بمــا لا يمكــن 
حصرها، فضلا عن أضرارها 

البيئية الخطيرة.
وأعرب عن استغرابه من 
عــدم وجود رؤيــة حكومية 
المناطــق الصناعية  لتطوير 
والحرفية، لاســيما ان حجم 
مساحات المناطق الصناعية في 

أكــدت مرشــحة الدائــرة 
الثالثــة أمانــي الصالح انها 
ســتطالب بســرعة تعديــل 
بعض مــواد قانــون البلدية 
رقــم 5 لســنة 2005 نظرا لما 
تعانيه تلك المواد من القصور 
التشريعي بالاضافة الى العديد 
من السلبيات التي تسببت في 
تقليص دور أعضاء المجلس 
البلدي وسلب الدور الرقابي، 
كما ثبت ذلك من خلال التطبيق 
العملــي لنصــوص القانون 

خلال المجالس السابقة.

أكد مرشح الدائرة الرابعة 
لانتخابــات المجلــس البلدي 
فيصــل البوص أنــه بعد 83 
عاما من تأسيس بلدية الكويت 
والمجلــس البلدي فــي العام 
1931 من القرن الماضي نجحت 
الحكومة في الســيطرة على 
المجلس البلدي وكانت النتيجة 
تراجــع الخدمــات والمرافــق 
بسبب تفشي الفساد والإهمال 

وغياب المحاسبة والرقابة.
وقــال البوص إن المناطق 
الصناعيــة والحرفيــة فــي 

 اماني الصالح

فيصل البوص


